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خلاصة—هذا البحث يبحث في منهج الصحابة في تحمل السنة وأدائها، ومظاهر اهتمام الصحابة بالسنة، ونفي الكذب عن الصحابة، وأسباب مراجعة الصحابة بعضهم لبعض.
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I. المقدمة
نتناول عناية الصحابة بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومناهجهم في تحملها، وفي أدائها.
II. موضوع المقالة
- المصادر في مناهج المحدثين:
وننتقل إلى تقدمة أخرى للمنهج، وهي المصادر في مناهج المحدثين:
فالباحث في مناهج المحدثين يجد أمامه كثيرًا من المصادر التي تمده في هذا المجال، بعضها قديم وبعضها حديث، ومن المصادر الكتب والمقدمات التي وُضعت لبيان شروط أصحاب الكتب الحديثية، وبيان الطرق التي سلكوها لاختيار مادتها وانتقائها، ثم تقديمها على منهجٍ معين، ومن هذه الكتب مثلًا: (شروط الكتب الستة) و(شروط الكتب الخمسة).
والأول للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، الذي وُلد سنة أربعمائة وأربعين وثمانٍ، وتوفي سنة خمسمائة وسبعٍ من الهجرة، ويتناول فيه شروط البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم، أي: يتناول فيه الكتب الستة، ويعني بالشروط، هذه المبادئ والأسس التي عليها اختاروا ما يُقدمون في هذه الكتب، وسنرجع إليه -إن شاء الله عز وجل وتعالى- عند دراسة مناهج هذه الكتب التي تعتبر أصولًا للسنة.
أما الكتاب الثاني وهو شروط الأئمة الخمسة؛ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الذي ولد سنة خمسمائة وأربعين وثمان، وتوفي سنة خمسمائة وثمانين وأربع من الهجرة، وهو كسابقه يبين شروط أصحاب هذه الكتب في اختيار أحاديثها وانتقائها -وسنرجع إليه إن شاء الله عز وجل وتعالى.
ومن هذا القبيل (مقدمة الإمام مسلم) في صحيحه، فقد بيَّن فيها كثيرًا من منهجه وشروطه في تقديم أحاديثه، ومن هذه المصادر (مقدمة شرح صحيح مسلم) للإمام النووي، الذي بين فيها الكثير من شروط مسلم ومنهجه في كتابه، ومنها (مقدمة فتح الباري) وهي التي تسمى: (هَدْي الساري) وقد تكلم فيها ابن حجر عن شروط الإمام البخاري في صحيحه، وعن شروطه في الرواة، وكل هذا في صميم منهج البخاري.
ومنها: (تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، وهو كتاب ألفه ابن أبي حاتم مقدمةً لكتابه: (الجرح والتعديل)، وفيه الكثير من القواعد التي وضعها المحدثون؛ لينتقوا بها الرواة ومروياتهم، ويميز بها الصحيح من غيره، ومنها: (مقدمة علوم الحديث) لابن الصلاح، فقد بين فيها الكثير من مناهج المحدثين، وشروطهم في الرواة والمرويات، وقد تناول هذه المقدمة كثيرٌ من العلماء بالشرح والاختصار، وكلها تضيف أضواء على كتب المحدثين ومناهجهم فيها.
ومنها (مقدمة جامع الأصول) لمجد الدين مبارك بن الأثير الجزري، الذي ولد سنة خمسمائة وأربعين وأربع، وتوفي سنة ستمائة وستٍّ من الهجرة، وهي مقدمة ضافية تناول فيها ابن الأثير كثيرًا من القواعد التي بنى عليها المحدثون كتبهم، وتحكم كثيرًا من مناهجهم، وهي في مائة وخمسين صفحة تقريبًا، وهناك كتب حديثة تناولت مناهج المحدثين وهي كثيرة، ويستفاد منها في دراسة مناهج المحدثين.
- نشأة مناهج المحدثين:
نبدأ -بعون الله تعالى- في بيان نشأة مناهج المحدثين، كما نبدأ بمنهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في توجيه الصحابة، ومَن بعدهم في العناية بسنته، وحملها، وأدائها على نحوٍ من الضبط والصيانة، والفهم السديد لها.
- بذور المناهج في القرآن الكريم:

وبذور المناهج توجد في القرآن الكريم، وأول ما يطالعنا قبل أن نتكلم عن منهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا، هو توجيه القرآن الكريم إلى التثبت في الأخبار وتمحيصها، وقبول ما هو موثوق به دون غيره. قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات: 6]، وفي قراءةٍ: "فتثبتوا"، فقد أشارت الآية الكريمة إلى أن ناقلي الأخبار منهم مَن يكون عَدْلًا، ومنهم من يكون فاسقًا، والأول يصدق في الخبر ويؤديه كما هو دون تحريفٍ أو تغيير، ويتبع ذلك أن يكون ضابطًا له حافظًا، وأما الثاني وهو الفاسق الذي لا يخشَى الله -عز وجل وتعالى- يحرِّف في الخبر ويكذب فيه، وما رُوي في سبب نزول الآية الكريمة يدل على ذلك، كما بينه (تفسير الطبري).
ومن هنا نشأ التفتيش عن الرواة، وتمييز بعضِهم من بعض على أساس مدى الصدق والضبط في أخبارهم، أو عدم وجود ذلك كليةً.
قال الإمام مسلم: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبولٍ عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.
إلى جانب هذه الآية الكريمة تطالعنا آية كريمة أخرى من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) [النساء: 83]، الآية الكريمة تتحدث عن المنافقين الذين يذيعون أخبارًا دون التثبت منها، ودون ردّها إلى ما في كتاب الله تعالى، وما في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإلى أُولي الأمر، وهم أهل الاختصاص.
- المنهج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
ننتقل إلى المنهج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وعندما نطالع هذا العهد الكريم نجد عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توجيهاتٍ سديدة في سبيل نقل سنته على نحوٍ من الضبط والحفظ والعدالة.
يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي ذكرناه آنفًا: ((نضر اللهُ امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فربَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيهٍ)). فهذا أساس مكين بل أسس مكينة في نقل سنته -صلى الله عليه وسلم- وشَكلت المناهج التي اتبعت في أَخْذ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أدائه، أو في روايته، فقد أشار هذا الحديثُ الشريف إلى الحفظ والضبط عندما يحمل أحدٌ سنتَه -صلى الله عليه وسلم- وأكد على هذا الحفظ والضبط، بحيث تؤدى السنة كما هي دون تحريف أو تبديلٍ، وفي روايةٍ لهذا الحديث: ((ثم أداها كما سمعها)).
ثم بين الحكمة في هذا النقل الذي به استمرارية السنة في الأمة، وهو الاستفادة منها والاستنباط من الأحكام وغيرها، فلن يعدم أن يكون المتلقي للسنة ذا وعي وذكاءٍ وخبرة، بحيث يستطيع الاستفادة والاستنباط منها. وهذا التوجيه الكريم كان له الأثر في منهجية المحدثين، حيث حرصوا على أن يُتوافر في نقل الأحاديث الحفظ والضبط والإتقان لِمَا يحمل وما يؤدَّى، وكذلك الصدق في النقل. وقد حظي الصدق بحديثٍ آخر أشد إثارةً وتنبيهًا، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من كذَبَ عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار))، واستفاد المحدثون كثيرًا من هذا، وذهبوا إلى أبعد مِن المعنى المتبادَر من الكذب المتعمد، ورفض روايات الكذَّاب؛ ذهبوا إلى أن الخطأ إنما هو نوع من أنواع الكذب، كما حذَّروا من نقل أحاديث الكاذبين؛ تطبيقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((مَن حدَّث عني بحديثٍ يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين)).
قال الإمام مسلم قبل رواية هذا الحديث: ودلت السنة على نفي رواية المُنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، كما أرشدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى طريق نقل سنته، وهي أن تكون بالسماع منه، ثم بسماع بعضهم من بعض. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تسمعون، ويُسمع منكم، ويُسمع مِمَّن يَسمع منكم))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهدُ الغائبَ، رب مبلَّغ أوعَى من سامعٍ)).
ومن هنا نشأت رواية الأحاديث بالأسانيد، وكان أقوى وجوه تحمل الحديث هو السماعُ والأداء بصيغٍ تثبت هذا السماع، كقولهم: حدثنا وسمعت، وأمثال ذلك.
واتصال السند هو شرط من شروط الحديث الصحيح، يعني: في غالب الأمر أن كل راوٍ من الرواة في سند الحديث قد التقَى بمن فوقه وأخذ منه الحديث سماعًا، أو قراءةً عليه، هذا ما هو متفق عليه. وانقطاع السند يعني: أن الراوي في سند الحديث لم يسمع ممن فوقه الحديث.

وهكذا لم ينتهِ العهد النبوي حتى وضعت أسس توثيق السنة، ووضعت مناهج حفظها، وحمايتها، ونقلها لأجيال المسلمين جيلًا بعد جيلٍ، ويتمثل ذلك في التبين والتثبت في الأخبار، وتمييز الأخبار الصادقة من غيرِها، وقبول أخبار العادلين وعدم قبول غيرهم، ويتمثل ذلك أيضًا في ضَبْط الأحاديث، ووعيها، وحفظها، وأدائها كما سُمعت عند تحملها وأخذها، ونقل الأحاديث بأسانيدها، واتصال رواة الأحاديث بعضهم ببعض، وتبليغ كل من يحمل سنةً إلى غيره، كما أرشدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم. - منهج الصحابة في تحمل السنة وأدائها:st 

في هذا الدرس نتناول عناية الصحابة بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومناهجهم في تحملها، وفي أدائها.
وقبل أن نبين وجودهم في هذا المجال، ننوه إلى أن الله -عز وجل- قد أعدهم لحمل أمانة الرسالة متمثلة في القرآن والسنة، وما فهموه حولهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم. فقد جعلهم الله -عز وجل- عدولًا أتقياءَ، كيف لا وقد رباهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد زكاهم الله -عز وجل- بما لا يحتاجون بعده إلى تزكية مزكٍّ، وتعديل معدل؟! قال تعالى: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)) [التوبة: 100]، فما ظنك بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟! إنها التزكية التي ليست وراءها تزكية، والتعديل الذي ليس بعده تعديل.
أما عن منهج الصحابة في تحمل السنة وأدائها:
فقد شعر الصحابة بعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وكانوا أهلًا لأن يتحملوها وأن يؤدوها، فعنوا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولم يكن اهتمامهم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مجرد عاطفةٍ تدفعهم إلى أن يتمسكوا بكل ما يصدر عنه -صلى الله عليه وسلم- فحسب، مع أن العاطفة غامرة بالحب له -صلى الله عليه وسلم- وإنما كانت هناك دوافع مع هذه العاطفة تدفعهم إلى التمسك بسنة نبيهم، والعَضّ عليها بالنواجذ، وهم قد رأوا أن القرآن الكريم يدعوهم إلى أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القدوةَ الطيبة والأسوةَ الحسنة لهم، قال تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) [الأحزاب: 21]، وهم قد رَأَوْا أن الله تعالى جعل طاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طاعته، فقال تعالى: ((مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)) [النساء: 80].
ولن تتحقق هذه القدوة، وتلك الطاعة إلا بأن يتبعوا كل ما يأمر به، ويسيروا على سنته في جميع الأحوال.
وقد وجدوا أنَّ سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سبل فهمهم للقرآن الكريم، فهي تفصِّل مجمله، وتوضح مبهمه، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه، وبغيرها يكون فهمهم للقرآن الكريم ناقصًا، وفهمهم لدينهم غير كامل؛ لأنهم لا يستطيعون أداء ما عليهم في كتاب ربهم -عز وجل- بغير اتباع السنة الكريمة.
كما رأوا أن السنة تأتي بأحكامٍ جديدة، وتستقل ببعض التشريع الذي لا يرِد فيه نص من كتاب الله -عز وجل. في كل هذا دوافع قوية دفعت الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى الاهتمام بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصةً وقد علَّمهم أن تبليغ الأحكام والشريعة إلى مَن هم في حاجة إليها واجبٌ عليهم.

يروي عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده، عن ابن عباس، وثابت بن قيس أنهما قالَا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «تسمعون، ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم». كما نبههم -صلى الله عليه وسلم- إلى أنهم سيحتاجون إلى سنته حين تنتابهم أمور لن يجدوا حلها صريحًا في كتاب الله -عز وجل- ويجدون حلها في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ألفينَّ أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه زيد بن ثابت: «نضر الله امرأً سمع منا حديثًا وحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه».

2- مظاهر اهتمام الصحابة بالسنة:
أما مظاهر اهتمام الصحابة بالسنة، بِناءً على هذه العوامل السابقة:
فأولًا: كانوا حريصين على حضور مجالس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتعلموا منها، وليتاح لهم أن يقفوا على سنته، وأن ينقلوها، ويتبعوا الأحدث فالأحدث من أمره -صلى الله عليه وسلم.
ولما كانت هناك أعمال تشغل بعضهم، أو كانوا يقيمون في أماكنَ بعيدةٍ عن مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يتواجد في أوقات الصلوات وغيرها، فقد تناوبوا الذهابَ إليه -صلى الله عليه وسلم- ليبلغ الحاضرُ الغائبَ بخبر كل يومٍ من الوحي وغيره مِمَّا يصدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل عمر -رضي الله عنه- مع أخٍ له، قال: "كنتُ أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة -أي: من ضواحي المدينة- وكنا نتناوب النزولَ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل يومًا وأنزلُ يومًا، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك".
ثانيًا: كان لا يمَل أحدهم أن يسمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من مرةٍ، ويرى بعضهم أنه لا يحدث بالحديث إلا إذا سمعه كثيرًا حتى يتقنه، وحتى لا يخطئ فيه.
يقول عمرو بن عبسة -بعد حديثٍ حدثه: "لقد كبر سني، ورقّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة إلى أن أكذب على الله ولا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو لم أسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا مرةً أو مرتين أو ثلاثًا -حتى عَدَّ سبع مرات- ما حدثت به أبدًا، ولكني سمعته أكثر من ذلك".
كما حرَصوا على أن تُنقل أقواله -صلى الله عليه وسلم- كما صدرت منه نقيةً غيرَ مشوبةٍ بشائبةٍ، وغير محرفةٍ أدنَى تحريفٍ، فاتخذوا الحيطة في حفظ الحديث، وفي سَماعهم له، وخاصةً بعدما سمعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لهم محذرًا من الكذب عليه: «من كذَبَ عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار».
وقد اتخذت حيطتهم هذه وجهين:
أولهما: أنهم -رضوان الله عليهم- كانوا يتشدَّدون مع أنفسهم في حفظ الحديث، وفي أدائه، وهذا مَعْلَم مهم من معالم منهجهم في نقل السنة، وفي أخذِها، وفي أدائها؛ لأن كل واحدٍ منهم يخشى ألا يكون قد سمع الحديث على وجهه، أو لم يحفظه كما ينبغي، فيخطئ في أدائه، ويكذِب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كان غيرَ متعمد ذلك، فقللوا من روايتهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
يقول عثمان بن عفان: "ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا أكون أوعَى أصحابه عنه، ولكني أشهد لَسَمِعْته يقول: «مَن قال عليَّ ما لم أقلْ، فليتبوأ مقعده من النار»".

ويقول الإمام علي -رضي الله عنه- مبينًا مِقدار التبعة التي كانوا يلزمون بها أنفسَهم في أداء الحديث: "إذا حدثتكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أقول عليه ما لم يقل".

وثانيهما: أنهم تشدّدوا مع الآخرين الذين يتلقَّوْنَ عنهم حديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويوضح هذا الوجه قول البراء بن عازب -رضي الله عنه: "ما كل الحديث سمعناه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحدثنا أصحابنا وكنا منشغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يتشددون على مَن يسمعون منهم".
3- نفي الكذب عن الصحابة -رضوان الله عليهم:

ومظاهر التشدد مع الآخرين كانت كثيرة؛ منها: أنهم كانوا يستحلفون راوي الحديث لهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان الإمام علي -رضي الله عنه- يفعل ذلك، وليس معنى هذا أنهم كانوا يكذبون ناقلَ الحديث، فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة -رضوان الله عليهم- رمى أخاه بالكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما كانوا يخشَوْن من الخطأ في نقل الحديث، فلا يؤدونه على وجهه، ولقد نفى بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة.

يقول البراء بن عازب: "ليس كلنا كان يسمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذٍ، فيحدث الشاهدُ الغائبَ".
ويقول أنس بن مالك، نافيًا الكذب عن الصحابة -رضوان الله عليهم: "وما كان بعضنا يكذب على بعض".
إذن، فما شأن عبارات بعضهم التي ورد فيها لفظ الكذب منسوبًا إلى بعضهم الآخر، ومن هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «كذب أبو السنابل، ليس كما قال»، ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء أنه قال: "من أدركه الصبح فلا وتر له"، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: "كذب أبو الدرداء، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصبح، فيوتر"، وغير ذلك من الأمثلة؟

نقول: إن العرب قد استعملت الكذب بمعنى الخطأ. قال صاحب (لسان العرب): وقد استعملت العرب الكذبَ في موضع الخطأ، وهذا من قول الأخطل:

كذبت عينك أم رأيت بواسط
.........................

يعني: أخطأتك عينك.
وقال ذو الرمة:

وما في سمعه كذب
................
يعني: لا يخطئ في سمعه.
وفي حديث عروة وقيل له: إن ابن عباسٍ يقول: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبِثَ بمكة بضع عشرة سنة، فقال: كذب"، أي: أخطأ، وسماه كذبًا؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب ضدُّ الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد.
4- أسباب مراجعة الصحابة بعضهم لبعض:
ومن مظاهر التشدد في أخذ السنة: أن بعضهم حرص على ألا يأخذ حديثًا منقطعًا لم يسمعه ناقله من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إذا بيَّن سلسلةَ الرواة الذين يوصلون الحديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلٌّ منهم يسمع من الآخر حتى تنتهي السلسلة إلى من سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
فالحديث الذي رواه مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يعطي عمرَ العطاء، فيقول عمر: أعطه يا رسولَ الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْ، وإلا فلا تتبعه نفسك» هذا الحديث في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعضه، وهم: عمر وابن السعدي وحويطب والسائب -رضي الله تعالى عنهم- إلى جانب عمر -رضي الله تعالى عنه- فكل منهم لم يكتفِ بأن سمعه من صاحبه، وإنما حرص على أن يبين من سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ وكيف وصل إليه؟
ومن هنا نشأت بذور الإسناد، والحرص على بيان سلسلة مَن نقلوا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. هذا الاهتمام البالغ بأحاديثِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- والحَيْطة في تحملها، وفي أدائها، يجعلنا نطمئن إلى أن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أداها الصحابة -رضوان الله عليهم- نقية خالية من الخطأ والتحريف ولم تشُبها أدنى شائبة، وأن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا يكذِبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
السؤال: فلِمَ كانت هناك ردود لأحاديث رواها بعضهم، وردها الآخرون بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟
نقول: إن هذا لم يكن من أجل أن بعضَهم كان يكذِّب بعضًا، وإنما كان ذلك للاختلاف في فهم تلك الأحاديث، وما تدل عليه، أو أن مدلول الحديث كان معمولًا به أولًا، ثم نُسِخَ بعد ذلك، ولم يبلغ راويه هذا النسخ، فلم يترك العمل به، أو توقف الصحابي فيما لم يبلغه قبله من الأحاديث حتى يتأكد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالها، وعندما يتأكد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال هذا الحديث لم يتوقف ولم يتردد في التسليم والعمل بما جاء به، والندم على عدم سماع مثل هذه الأحاديث من قبل.
ومثال الاختلاف في فهم النصوص: أن عمر -رضي الله عنه- رَوَى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه» وفهمه على أن ذلك عام، وأن التعذيب إنما هو بسبب بكاء الأهل على الميت، وأنكرت عليه ذلك عائشة، وقالت: "إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في يهودية: إنها تُعذب وهم يبكون عليها"، يعني: بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء، واحتجت بقوله تعالى: ((أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [النجم: 38].
واللافت للنظر أنها لم تنسب إلى عمر -رضي الله عنه- ولا إلى ابنه عبد الله الذي روى ذلك عن أبيه أنهما كذبَا في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل صرحت بنفي الكذب عنهما، فقالت: "إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ"، هذا بصرف النظر عن أن بعض العلماء قال بأن عمر وابنه لم يخطئَا.
ومثال العمل بحديثٍ قد نسخ ولكن راويه لم يبلغه ذلك النسخ: ما كان يفتي به أبو هريرة ويحدث به أن: "من أصبح جنبًا، فعليه أن يفطر"، ولم يبلغه أن ذلك نسخ، فلما علِمَ من بعض الصحابة بذلك، وأن عائشة وأم سلمةَ أخبرتَاه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، رجع عن قوله وفُتياه.
فحديث عائشة -رضي الله عنها- ناسخٌ لحديث الفضل الذي روى عنه أبو هريرة ذلك الحديث، ولم يبلغ الفضلَ ولا أبا هريرة الناسخُ، فاستمر أبو هريرة على الفُتيا به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه.
ومن التوقف في قبول الحديث حتى يتأكد الصحابي من أنه صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ما روي من أن الجدة جاءت إلى أبي بكرٍ الصديق تسأله عن ميراثها، فقال لها أبو بكر: "ما لك في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر".
وكذلك ما حدث به أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب في رجوع الزائر عندما لا يُؤذن له، فقد توقف عمر -رضي الله عنه- في قبول ذلك الحديث، ولكنه قبله عندما أحضر له أبو موسى الأشعري البينةَ، ولم يكتفِ بقوله؛ بل قال كأنه يعتذر: "ألهاني الصفق بالأسواق".
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